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Résumé en français

Le délai de préemption est un délai de prescription et non un délai de forclusion, et est en conséquence
soumis à l'interruption et à la suspension.

Résumé en arabe

 
أجل الشفعة هو أجل تقادم و ليس أجل سقوط، و يخضع بالتال للانقطاع و التوقف.

Texte intégral

 
‐القرار عدد: 1628، المؤرخ ف: 13/4/2010، ملف مدن عدد:1751/1/4/2008

باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 15/2/2007 تحت عدد
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165 ف الملف عدد 2988/7/05 أن المدع طالب النقض الناسم مولاي أحمد تقدم بتاريخ 23/5/2003 أمام المحمة الابتدائية بابن
جرير بمقال افتتاح ثم تقدم بمذكرة توضيحية إضافية يعرض فيهما، أنه يملك عل الشياع مع المعيار محمد و المعيار خديجة و المعيار
رشيدة و المعيار محمد البير و المعيار عبد العاط و المعيار عبد الرزاق و المعيار صباح العقار المسم  » أبو سالم » ذا الرسم
العقاري عدد 5865/22 الائن بدائرة سيدي بوعثمان جماعة أولاد عيل و إسلام البير قلعة السراغنة، و أن شركاءه المذكورين باعوا
أنصابهم فيه للمدع عليه المطلوب ف النقض لعزيز رحال بمقتض رسم عدل عدد 181 مسجل بالرسم العقاري المذكور بتاريخ
16/2/1988، و انه كان متغيبا عن المغرب مدة تفوق ثلاثين سنة، إذا كان يقيم بدولة السويد منذ تاريخ 1/11/1965، مما حال دون علمه
بالبيع الذي وقع ف غيبته، و لم يعلم به إلا بعد رجوعه للمغرب بتاريخ 4/6/2002. و أنه قام بعرض الثمن و المصاريف عل المدع عليه
و بإيداعها بصندوق المحمة بعد رفضه للعرض العين.ملتمسا الحم بالمصادقة عل العرض العين و بشفعته للحصص المبيعة و

بتمينه منها و بتخل المدع عليه عنها و بأمر المحافظ عل الأملاك العقارية بتسجيل الحم ف الرسم العقاري المدع فيه.
أجاب المدع عليه بأن طلب الشفعة قد سقط لمرور أكثر من سنة عل تقييد البيع بالرسم العقاري، إذ البيع قد قيد بالرسم العقاري

المدع فيه بتاريخ 16/2/1998، و أن طلب الشفعة لم يعلنه المدع إلا ف سنة 2003.
و بعد تبادل المذكرات بين الطرفين، أصدرت المحمة حما قضت فيه برفض الدعوى، فاستأنفته المدع، و أصدرت المحمة
الاستئناف بعد إجراء بحث بمتب المستشار المقرر قرارا قضت فيه بتأييد الحم الابتدائ، و هذا القرار المطعون فيه بالنقض

بالوسيلتين.
ف شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية.

ذلك أنه أعمل مقتضيات الفصل 32 من ظهير 2/6/1915 عل ،أساس قانون از علحيث يعيب الطاعن القرار المذكور بعدم الارت
إطلاقه، و لم يراع أن العارض و قضيته غير مشمولين بالفصل 32 المذكور، إذ أن قضية العرض ووضعيته يتسبان صبغة استثنائية
ه الحالة المنصوص عليها ف العارض هو حالة استثنائية جدا تنظمها قواعد القانون العام الذي ف نازلة الحال يستغرق حت القانون
الخاص ف الفصل 32 المشار إليه أعلاه، إذ الغياب بالنسبة لحالة العارض يشل إكراها يحول و يمنع من ممارسة حق الشفعة، و يجوز
مباشرة هذا الحق بعد زواله و ارتفاعه و لو بعد انقضاء أجل السنة إليه لا يبدأ إلا من تاريخ رجوعه إل المغرب و هو 4/6/2002. مما

يون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار المطعون فيهن ذلك أن المحمة مصدرته عللت قضاءها بما يل: أن أجل الشفعة ف القانون
العقاري لسنة 1915 أجل سقوط لا أمد تقادم، و بالتال فإنه يسري ف مواجهة الافة و لا يخضع للانقطاع و لا للتوقف لأي سبب كان…
و أن هذا الأجل ف نازلة الحال هو سنة من تاريخ تسجيل البيع بالرسم العقاري للبيع المطلوبة الشفعة فيه، قرينة عل تحقق العلم به
للافة… و ه قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العس، مما لا جدوى معه لمناقشة تحقق الغيبة و مدى تأثيرها عل النازلة. و أن البيع
المنصبة عليه الشفعة ف نازلة الحال قد تم تسجيله بالرسم العقاري بتاريخ 16/2/1998… و دعوى الشفعة بشأنه خاصة إيداع الثمن و
مصروفات العقد لم يتم إلا بتاريخ23/5/2003 بإقرار المستأنف و بالثابت من محضر ووصل الإيداع المدل بهما،الشء الذي يون به
الفصل 32 من ظهير 2/6/1915، خلافا لما جاء ف حين أن جل السنة المنصوص عليه ف أجل الشفعة الذي هو سنة قد فات ». ف
القرار المطعون فيه، هو أجل تقادم لا أجل سقوط و يخضع بالتال للانقطاع و التوقف، و أنه كان عل المحمة للقرار المطعون فيه و
الحالة هذه، أن تناقش تحقق غيبته الطالب من عدمها و مدى تأثيرها عل الأجل ف النازلة وفق ما سبق ذكره، و أنها لما تفعل، و عللت
قضاءها بعلل المذكورة، و رتبت عل ذلك القول برفض الدعوى، تون قد جعلت قرارها غير مرتز عل أساس قانون سليم، و عرضته

بالتال للنقض و الإبطال.
و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية عل نفس المحمة.

لهذه الأسباب

قض المجلس الأعل بنقض و إبطال القرار المطعون فيه، و إحالة القضية عل نفس المحمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا
للقانون و بتحميل المطلوب ف النقض المصاريف.

و به صدر القرار و تل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط، و كانت الهيئة
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مقررا و عبد قديم محمد عثمان رئيسا و المستشارين السادة: عبد السلام البرك الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الخيام
.العام السيد عبد اللطيف أجزول و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغ و عائشة القادري أعضاء و بمحضر المحام
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